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   الأمنمجلس     العامةالجمعية
  السنة السادسة والستون    الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة

       من جدول الأعمال٥البند 
ــشرقية ــدس ال ــة في الق ــرائيلية غــير القانوني ــال الإس الأعم

  المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة
    

    
ــان        ــان مؤرخت ــالتان متطابقت ــاني ٢رس ــشرين الث ــوف/ ت ــان إلى ٢٠١١مبر ن  موجهت

الأمــين العــام ورئــيس مجلــس الأمــن مــن المراقــب الــدائم لفلــسطين لــدى الأمــم     
  المتحدة
يؤســفني أن أبلغكـــم تكثيـــف حملـــة الاســـتيطان الإســـرائيلية غـــير القانونيـــة في الأرض    

ا  مجـددا تـصريحات اسـتفزازية أدلى به ـ        تـه الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي أكد       
وفي هـذا الـصدد، مـن الواضـح المـذهل           . مؤخرا مسؤولون إسرائيليون، بمن فيهم رئيس الوزراء      

أن القــرار الــذي أعلنتــه الحكومــة الإســرائيلية مــؤخرا باعتـــزامها التعجيــل بأنــشطة الاســتيطان،   
 وحـدة اسـتيطانية جديـدة في القـدس الـشرقية المحتلـة،          ٢ ٠٠٠في ذلك بنـاء مـا لا يقـل عـن             بما

ــة علــى الــشعب      إجــراء  ــة جماعي ــه الــسلطة القائمــة بــالاحتلال لفــرض عقوب انتقــامي تــضطلع ب
الفلــسطيني وقيادتــه في أعقــاب قبــول فلــسطين كدولــة عــضو في منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة  

  .٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١يوم ) اليونسكو(والعلم والثقافة 
لاحتلال، تواصل عمـدا القيـام بهـذه        ولا مجال للشك في أن إسرائيل، السلطة القائمة با          

الحملة الاستعمارية غير القانونية من أجل تغيير التكوين الـديمغرافي لـلأرض الفلـسطينية المحتلـة،                
ولا ســيما القــدس الــشرقية المحتلــة، وتغــيير طابعهــا ووضــعها، وذلــك مــن أجــل ترســيخ وجــود  

 مـن   ١٩٦٧يونيـه   /ا منـذ حزيـران    السلطة القائمة بالاحتلال وسيطرتها على الأراضي التي تحتلـه        
. أجل تيسير ضمها غـير القـانوني بحكـم الأمـر الواقـع واسـتباق نتـائج المفاوضـات بـين الجـانبين                      

ومن الواضح أيـضا الآن أن الـسلطة القائمـة بـالاحتلال تـستخدم هـذه الممارسـة غـير القانونيـة                      
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ئيلية مــن سياســة  كــإجراء عقــابي عــدواني يمكــن اعتبــاره النــسخة الرسميــة للحكومــة الإســرا        
المقيتـــة الـــتي يـــستخدمها المـــستوطنون الإســـرائيليون غـــير الـــشرعيين بـــشراسة ضـــد “ الـــثمن”

إن الحكومـة الإسـرائيلية ومـستوطنيها لا يقومـون جنبـا            : والنتيجة هـي  . الفلسطينيين وممتلكاتهم 
ا يعجلـون  إلى جنب معا بتدمير التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة ووحدتها فقط، وإنم ـ       

أيضا بتدمير عملية السلام والحل القـائم علـى وجـود دولـتين علـى أسـاس حـدود مـا قبـل عـام                          
١٩٦٧.  

يجــب وقــف حملــة الاســتيطان الإســرائيلية غــير القانونيــة والمــدمرة هــذه إذا أردنــا إنقــاذ    
احتمالات تحقيق الرؤية التي يتـوخى فيهـا مجلـس الأمـن وجـود دولـتين همـا إسـرائيل وفلـسطين                      

ــا إلى جنــب ضــمن حــدود آمنــة ومعتــرف بهــا علــى أســاس حــدود مــا قبــل عــام      تع يــشان جنب
ويجب ألا يمر ازدراء إسرائيل المطلق والمتعمد للقانون الدولي وقرارات الأمـم المتحـدة               . ١٩٦٧

ذات الــصلة وخارطــة الطريــق الــتي وضــعتها المجموعــة الرباعيــة والموقــف الحــازم الــذي يتخــذه    
ولـن يمكـن إبـلاغ الرسـالة اللازمـة للـسلطة            . ذه المـسألة، دون عواقـب     المجتمع الـدولي بـشأن ه ـ     

القائمة بالاحتلال بالرفض العـالمي لهـذه الحملـة غـير القانونيـة ومطالبتـها بوقفهـا فـورا وبـشكل                 
كامــل ســوى عــن طريــق اتخــاذ المجتمــع الــدولي، بمــا في ذلــك مجلــس الأمــن، إجــراءات أكيــدة     

  .وواضحة في هذا الصدد
ذلــك، تــدعو القيــادة الفلــسطينية مجلــس الأمــن إلى أن يتحمــل مــسؤولياته  وبنــاء علــى   

بموجب الميثاق ويؤكد قراراته بشأن هذه القضية الحاسمة ويتخذ إجـراءات علـى الفـور لمـساءلة                 
إن الأنشطة غير القانونية الـتي      . إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن إجراءاتها غير القانونية       

ل وعدوانها المتواصل وانتهاكاتها واستفزازاتها ضد الشعب الفلسطيني وقيادتـه          تضطلع بها إسرائي  
تزيد حدة التوتر وتزعزع الوضع على أرض الواقع، وتشكل تهديدا واضـحا للـسلم والأمـن في             

وبالتـالي،  . منطقتنا، بما تترتب عليه عواقب لا يمكن إنكارهـا بالنـسبة للـسلام والأمـن الـدوليين                
  .أن يعالج هذه القضية على سبيل الاستعجال وبصورة مناسبةفمن واجب المجلس 

إن . ولا يمكن أن يـستمر تحـدي إسـرائيل للقـانون والمجتمـع الـدولي بـدون التـصدي لـه              
عدم مساءلة إسرائيل عن تحديها هذا هو الذي سمح لها بأن تتمادى فيـه دون عقـاب وأدى إلى         

 أجل اسـتئناف عمليـة الـسلام، بمـا في ذلـك             تعميق النـزاع وتقويض كل الجهود التي بُذلت من       
وعـلاوة علـى ذلـك، كفـل ذلـك          . الجهود التي بذلتها مؤخرا المجموعـة الرباعيـة في هـذا الـصدد            

الاستمرار في عدم مقابلة تعاون فلسطين مع الجهـود المبذولـة لإحيـاء المفاوضـات بـين الجـانبين                   
لتي اتفق عليها منذ فترة طويلة لعمليـة        على أساس معايير واضحة والتـزامها بالشروط المرجعية ا       

بـد لي أيـضا    وفي هذا الصدد، لا. السلام، سوى بانتهاكات واستفزازات وتحريضات إسرائيلية    
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أن أوجــه انتبــاهكم إلى قــرار إســرائيل وقــف تحويــل الأمــوال إلى الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية،   
لقد حصّلت الـسلطة القائمـة      . كوكعقوبة أيضا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذت في اليونس        

بالاحتلال هذه الأمـوال في شـكل رسـوم جمركيـة علـى البـضائع الـتي يجـب أن تمـر عـبر مـوانئ                      
تــسيطر عليهــا إســرائيل وهــي في طريقهــا إلى أســواق فلــسطينية، ولا يحــق للــسلطة القائمـــة          

ــها       ــل تحويل ــوال أو تعرق ــذه الأم ــى ه ــستولي عل ــا أن ت ــالاحتلال إطلاق ــرفض ب ــ . ب شدة، نحــن ن
رفضنا في الماضي، هذا الـشكل مـن أشـكال الانتقـام والعقـاب الجمـاعي ونـدعو إسـرائيل                     كما

  .إلى الإفراج عن جميع الأموال الفلسطينية على الفور
وفي الختام، نؤكد أن طلب فلسطين العضوية في اليونسكو وقبولهـا عـضوا فيهـا يتـسق                   

بادئ الواردة فيها واحترامهـا لهـا والتــزامنا بالحـل     مع التـزامها بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها والم     
ونؤكـد مـن جديـد حـق        . ١٩٦٧القائم على وجـود دولـتين علـى أسـاس حـدود مـا قبـل عـام                   

الــشعب الفلــسطيني في تقريــر المــصير واســتقلال دولتــه فلــسطين، وعاصــمتها القــدس الــشرقية،  
لــسطين في أن تتبــوأ مكانتــها ونؤكــد مــن جديــد الحــق القــانوني والطبيعــي والتــاريخي لــدولتنا ف 

ونناشـد مجلـس الأمـن وجميـع الـدول الأعـضاء في الجمعيـة العامـة           . الصحيحة في المجتمع الـدولي    
الوقوف إلى جانب فلسطين في هذا المنعطف الحرج والتقيد بالتـزاماتها القانونية لضمان إعمـال              

 والأمـن لفلـسطين     حقوق الشعب الفلسطيني وضـمان وضـع حـد لهـذا النــزاع وتحقيـق الـسلام                
  .وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها

وفي الواقع، لا يمكن التوصل إلى حل نـاجع وقطعـي للنــزاع إلا علـى أسـاس الـشرعية                      
ويجـب  . الدولية والعدالة ولن يتحقق أبدا على أساس قوة غاشمة يطغى فيها الـبطش علـى الحـق                

  .على مجلس الأمن أن يقوم بواجباته في هذا الصدد
ونحـن نرســل لكــم هــذه الرسـالة علــى ســبيل متابعــة رسـائلنا الــسابقة الــتي بلــغ عــددها      
 رسالة بشأن الأزمة المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الـشرقية، منـذ                ٤٠٩
 ٢٠٠٠ســبتمبر / أيلــول٢٩وتــشكل هــذه الرسـائل، المؤرخــة مــن  . ٢٠٠٠ســبتمبر / أيلـول ٢٨

(A/55/432-S/2000/921) ــاني ١ إلى ــشرين الثـ ــوفمبر / تـ  (A/ES-10/537-S/2011/676) ٢٠١١نـ
ــشعب         ــالاحتلال، ضــد ال ــسلطة القائمــة ب ــها إســرائيل، ال ــتي ترتكب ــالجرائم ال ســجلا أساســيا ب

ويجـب مـساءلة إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـالاحتلال،            . ٢٠٠٠سـبتمبر   /الفلسطيني منـذ أيلـول    
انتــهاكات حقــوق الإنــسان المنتظمــة الــتي عــن جميــع جــرائم الحــرب وأعمــال إرهــاب الدولــة و 

  .ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني، وتقديم مرتكبيها للعدالة
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وســأكون ممتنــا لــو عملــتم علــى توزيــع نــص هــذه الرســالة كوثيقــة مــن وثــائق الــدورة   
 من جدول الأعمـال، ومـن وثـائق         ٥الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، في إطار البند         

  .مجلس الأمن
  منصور رياض )توقيع(

  السفير
  المراقب الدائم لفلسطين
  لدى الأمم المتحدة
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	وبناء على ذلك، تدعو القيادة الفلسطينية مجلس الأمن إلى أن يتحمل مسؤولياته بموجب الميثاق ويؤكد قراراته بشأن هذه القضية الحاسمة ويتخذ إجراءات على الفور لمساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن إجراءاتها غير القانونية. إن الأنشطة غير القانونية التي تضطلع بها إسرائيل وعدوانها المتواصل وانتهاكاتها واستفزازاتها ضد الشعب الفلسطيني وقيادته تزيد حدة التوتر وتزعزع الوضع على أرض الواقع، وتشكل تهديدا واضحا للسلم والأمن في منطقتنا، بما تترتب عليه عواقب لا يمكن إنكارها بالنسبة للسلام والأمن الدوليين. وبالتالي، فمن واجب المجلس أن يعالج هذه القضية على سبيل الاستعجال وبصورة مناسبة.
	ولا يمكن أن يستمر تحدي إسرائيل للقانون والمجتمع الدولي بدون التصدي له. إن عدم مساءلة إسرائيل عن تحديها هذا هو الذي سمح لها بأن تتمادى فيه دون عقاب وأدى إلى تعميق النـزاع وتقويض كل الجهود التي بُذلت من أجل استئناف عملية السلام، بما في ذلك الجهود التي بذلتها مؤخرا المجموعة الرباعية في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، كفل ذلك الاستمرار في عدم مقابلة تعاون فلسطين مع الجهود المبذولة لإحياء المفاوضات بين الجانبين على أساس معايير واضحة والتـزامها بالشروط المرجعية التي اتفق عليها منذ فترة طويلة لعملية السلام، سوى بانتهاكات واستفزازات وتحريضات إسرائيلية. وفي هذا الصدد، لا بد لي أيضا أن أوجه انتباهكم إلى قرار إسرائيل وقف تحويل الأموال إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، كعقوبة أيضا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذت في اليونسكو. لقد حصّلت السلطة القائمة بالاحتلال هذه الأموال في شكل رسوم جمركية على البضائع التي يجب أن تمر عبر موانئ تسيطر عليها إسرائيل وهي في طريقها إلى أسواق فلسطينية، ولا يحق للسلطة القائمة بالاحتلال إطلاقا أن تستولي على هذه الأموال أو تعرقل تحويلها. نحن نرفض بشدة، كما رفضنا في الماضي، هذا الشكل من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي وندعو إسرائيل إلى الإفراج عن جميع الأموال الفلسطينية على الفور.
	وفي الختام، نؤكد أن طلب فلسطين العضوية في اليونسكو وقبولها عضوا فيها يتسق مع التـزامها بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها والمبادئ الواردة فيها واحترامها لها والتـزامنا بالحل القائم على وجود دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967. ونؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واستقلال دولته فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد من جديد الحق القانوني والطبيعي والتاريخي لدولتنا فلسطين في أن تتبوأ مكانتها الصحيحة في المجتمع الدولي. ونناشد مجلس الأمن وجميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة الوقوف إلى جانب فلسطين في هذا المنعطف الحرج والتقيد بالتـزاماتها القانونية لضمان إعمال حقوق الشعب الفلسطيني وضمان وضع حد لهذا النـزاع وتحقيق السلام والأمن لفلسطين وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها.
	وفي الواقع، لا يمكن التوصل إلى حل ناجع وقطعي للنـزاع إلا على أساس الشرعية الدولية والعدالة ولن يتحقق أبدا على أساس قوة غاشمة يطغى فيها البطش على الحق. ويجب على مجلس الأمن أن يقوم بواجباته في هذا الصدد.
	ونحن نرسل لكم هذه الرسالة على سبيل متابعة رسائلنا السابقة التي بلغ عددها 409 رسالة بشأن الأزمة المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000. وتشكل هذه الرسائل، المؤرخة من 29 أيلول/سبتمبر 2000 (A/55/432-S/2000/921) إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (A/ES-10/537-S/2011/676) سجلا أساسيا بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني منذ أيلول/سبتمبر 2000. ويجب مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جميع جرائم الحرب وأعمال إرهاب الدولة وانتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني، وتقديم مرتكبيها للعدالة.
	وسأكون ممتنا لو عملتم على توزيع نص هذه الرسالة كوثيقة من وثائق الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، في إطار البند 5 من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن.
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